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 الاستعدادات الفلسطينية لإقامة الدولة ينبغي أن تركز على: تقرير للأونكتاد
 الإصلاح الاقتصادي الموجه لصالح الفقراء

 وتشوه تفشي الفقر، وتقلص: سنوات من التراجع الاقتصادي وقرابة أربعة عقود من الاحتلال، والنتيجة
 .الإنتاج، وتزايد حدة الاعتماد على إسرائيل

تحقيق الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني يجب أن تأخذ في الاعتبار ظروف " وصفات"ينبه تقرير الأونكتاد إلى أن  
 .، والمقتضيات الناشئة عن الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من غزة2000الاحتلال، والصراع المستمر منذ عام 

ويوصي التقرير بأن التركيز ينبغي أن ينصب على تكوين المؤسسات التي تلبي احتياجات الدولة الفلسطينية المرتقبة وألا 
يقتصر الهدف المنشود على إصلاح الحكومة الانتقالية، وأن الجهود المبذولة من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي ينبغي أن 

 .في الوقت نفسه نحو توسيع الإنتاج والتجارةدف إلى الحد من الفقر وأن توجه 

أن تنتهج ) TD/B/52/2(ويقترح التقرير السنوي للأونكتاد عن المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني  
، وذلك ضمن إطار "جاً إزاء التجارة دافعه التنمية وليس جاً إزاء التنمية دافعه التجارة"السلطة الفلسطينية 

وسوف يستعرض التقرير في الاجتماع القادم لس إدارة . المراحل في اتجاه التحرير الاقتصاديتدريجي متعاقب 
 . أكتوبر القادم/الأونكتاد، أي مجلس التجارة والتنمية، الذي سيعقد في جنيف في تشرين الأول

 الاقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب

، ليواصل اتجاه التدهور الحاد الذي 2004 المحتلة قد عاد، في عام يشير التقرير إلى أن اقتصاد الأرض الفلسطينية 
 في المائة عما 15 في المائة ليصل إلى مستوى أدنى بما نسبته 1إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة . 2000بدأ في عام 

الدخل القومي ، تقلص نصيب الفرد من 2004-1999وعلى مدى فترة السنوات الخمس . 1999كان عليه في عام 
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فقد شكل العاطلون عن العمل ثلث قوة العمل في : وظلت معدلات البطالة عالية.  في المائة33الإجمالي الحقيقي بنسبة 
 .  في المائة61 دولاراً في الشهر 350وبلغت نسبة الأسر الفلسطينية التي تعيش دون حد الفقر البالغ . 2004اية عام 

لقرابة أربعة عقود من الاحتلال وخمس سنوات من الصراع والتدمير، حدث ويلاحظ التقرير أنه نتيجة  
فقد تزايد العجز التجاري الفلسطيني بمعدل أسرع من معدل . تقلص مستمر في قدرة العرض في اقتصاد محطم أصلاً

، أي 2004في عام  مليار دولار 2.6 إلى 2001 مليار دولار في عام 1.8 إذ ارتفع هذا العجز من -نمو الإنتاج المحلي 
 ونشأ ثلثا هذا العجز عن الاختلالات المزمنة في ميزان التجارة مع - في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 65ما يمثل 
ومن أجل سد هذا العجز على مدى السنوات الأربع الماضية، وجه الاقتصاد الفلسطيني فعلياً إلى إسرائيل . إسرائيل

 حصل عليها من اتمع الدولي كإغاثة خلال الأزمة المستمرة، بالإضافة إلى ما يعادل ما يعادل كل المعونة التي
 . نصف تحويلات العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل

فعلى . بل إن تكاليف الخسائر الاقتصادية وخسائر الأصول المادية التي سببتها الأزمة كانت أكبر من ذلك 
 مليار دولار، أي ما 6.4اضية، بلغت الكلفة المقدرة للفرص الاقتصادية الضائعة نحو مدى فترة السنوات الخمس الم

وخلال الفترة نفسها، بلغت الخسائر الرأسمالية المقدرة . 2000 في المائة من حجم الاقتصاد قبل عام 140يعادل 
 .2000بية وغزة قبل عام  في المائة من الرصيد الرأسمالي للضفة الغر30 مليار دولار، أو ما نسبته 3.5نحو 

ويذهب التقرير إلى أن استمرار إسرائيل في بناء حاجز الفصل وإقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على  
كما . الأرض الفلسطينية سوف يزيد من تآكل الطاقة الإنتاجية للضفة الغربية وغزة وقدرة الناس على تأمين قوم

فبحلول . لأراضي الفلسطينية قد أضعف إلى حد بعيد قدرات القطاع الزراعيأن قيام إسرائيل بمصادرة وتجريف ا
، 2 كلم260، بلغ مجموع مساحة الأراضي الزراعية التي فُقدت في الضفة الغربية وغزة نحو 2004منتصف عام 

 .2003 في المائة من مساحة الأراضي الزراعية لفلسطين في عام 15أي ما يمثل 

 بشأن العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين لا يترك 1994روتوكول عام ويذكِّر التقرير بأن ب 
فبموجب شروط هذا . للمسؤولين عن رسم السياسة الاقتصادية الفلسطينية سوى حيز تحرك ضيق جداً

البروتوكول، يقُلَّص نطاق السياسة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية ليقتصر على سياسة مالية وحيدة الجانب 
، وهو لا يتيح للسلطة الفلسطينية سوى عدد من الأدوات الاقتصادية يقل عن تلك التي تتوفر )صيص الإنفاقتخ(

ويشير التقرير إلى أن عدم توافر خيارات السياسات النقدية . للحكومات المحلية أو الإقليمية في العديد من البلدان
إلى إعاقة الجهود التي يبذلها الشعب الفلسطيني من والصناعية والتجارية وسياسات أسعار الصرف وغيرها يؤدي 

 .أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي أو حتى التعامل مع نتائج الأزمة الحالية والصمود في مواجهتها

 برنامج الإصلاح من أجل إقامة الدولة

لي والتي ينبغي يبين التقرير أن أهداف الإصلاح الاقتصادي التي حددا السلطة الفلسطينية واتمع الدو 
ففي مجال الإدارة الاقتصادية . تحقيقها في المستقبل القريب هي أهداف شديدة الطموح، إن لم تكن غير واقعية

وحدها، ينتظر من السلطة الفلسطينية التي لا تتمتع بالسيادة أن تضطلع بجملة مهام منها الحد من تزايد فاتورة 
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د المزمن على المعونة الأجنبية؛ وإدارة ميزانية شفافة ومتوازنة؛ والسعي إلى الأجور في القطاع العام؛ وتجنب الاعتما
وهذه التحديات تتطلب . التحرير الاقتصادي على نطاق واسع؛ وإنشاء مؤسسات عامة فعالة وخاضعة للمساءلة

ن يساعد في وفي حين أن التصدي لهذه التحديات يمكن أ. سلطات وقدرات لا تتوفر عادة إلا للدول ذات السيادة
توفير الشروط اللازمة للنجاح في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، فإن المسألة التي تطرح نفسها هي مسألة ما إذا 

 .كانت هذه الشروط ينبغي أن تعتبر شروطاً مسبقة لإقامة الدولة

 الاقتصادية منذ ويلاحظ الأونكتاد أن السلطة الفلسطينية قد اضطلعت بعملية إصلاح مستمرة للسياسة 
تقوم على "ولكن السياسة الراهنة للسلطة الفلسطينية .  واضعة نصب عينيها مقتضيات تكوين الدولة2000عام 

أساس فرضية مفادها أنه يجب عليها إصلاح وتجديد المؤسسات العامة والسياسات التي صممت لتخدم أغراض 
لكي تتمكن دولة فلسطين من الانضمام إلى مجتمع "  الرشيدالحكم"مرحلة الحكم الذاتي الانتقالي، وإرساء دعائم 

" برنامج إصلاح من أجل إقامة الدولة"ويشدد الأونكتاد على أن نجاح السلطة الفلسطينية في انتهاج ". الدول
وينبغي القيام بذلك ". الأهداف الإنمائية الموجهة لصالح الفقراء"يتطلب تنظيم الإصلاح المؤسسي حول مجموعة من 

كما . على أساس مشاركة واسعة النطاق، على مستوى القاعدة الشعبية، من أجل ضمان المساعدة الفعلية للفقراء
ويرى التقرير أنه من الأمور التي . أن ذلك ينبغي أن يشمل إقامة شراكات موسعة بين القطاعين العام والخاص

 مؤسسات الحكم لتكوينلى وضع خطة فلسطينية تتسم بأهمية بالغة أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى التركيز ع
 .الوطني وليس مجرد إصلاح لمؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي

 الفقر والتجارة والتنمية

بشأن الإصلاح الاقتصادي الفلسطيني، وبخاصة في " الحكمة التقليدية"يلاحظ التقرير أن قدراً كبيراً من  
سريعة، بعملية تحرير واندماج في الأسواق العالمية، ولكن دون إيلاء ما مجال التجارة، يدعو إلى الاضطلاع، بوتيرة 

وقد طُرحت حلول نموذجية أكاديمية لا عملية، كما لو كان . يكفي من الاعتبار للوضع الحقيقي للاقتصاد
الفلسطيني يعاني إلا أنه يجب الاعتراف بأن الاقتصاد . الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد بلد من البلدان النامية العادية

أيضاً من تشوهات ناشئة عن عقود من الاحتلال ومسار من التنمية غير المتوازنة التي تتمثل أساساً في توريد اليد 
ولا بد من تصحيح هذه . العاملة الرخيصة والعمليات ذات القيمة المضافة المنخفضة إلى اقتصاد دولة الاحتلال

ويشدد الأونكتاد، تحديداً، على أن الأولوية . ي يتم إصلاحه أن يؤتي ثمارهالتشوهات قبل أن يتسنى لأي نظام تجار
العليا في هذه المرحلة من مراحل تنمية الاقتصاد الفلسطيني تتمثل في التركيز على الحد من الفقر، مع العمل في 

 الأسس لتحقيق انتعاش الوقت نفسه على تعزيز الطاقة الإنتاجية، وإزالة التشوهات ذات الصلة بالاحتلال، وإرساء
وعلاوة على ذلك، ينبغي التشديد على الصلات بين توسيع التجارة والحد من الفقر، مثل . اقتصادي مستدام

أسعار السلع الأساسية، وتوافر السلع العامة، والأمن الغذائي، واستخدام الطاقة الإنتاجية ورفع مستواها، 
 .ي والتنظيميوالابتكار، وتراكم رأس المال المادي والبشر
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 الصادر 1397وفقاً للقرار (ويوصي التقرير بأن جهود إعادة الهيكلة الاقتصادية والتخطيط لإقامة الدولة  
ينبغي أن تتمحور حول أهداف كمية تحقق ضمن أطر زمنية محددة، ودعم ) عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

. تمرار والنمو، وبخاصة خلق فرص العمل والحد من الفقرالقطاعات الاقتصادية التي تتوفر لها مقومات الاس
واستناداً إلى تجارب بلدان شرق آسيا، ومع مراعاة القواعد التجارية الدولية، ينبغي للإصلاحات الاقتصادية أن 
دف إلى انتهاج سياسات تجارية وصناعية ذات منفعة متبادلة، والأخذ بنهج تدريجي متعاقب المراحل إزاء عملية 
التحرير، وانتهاج استراتيجية تجارية ذات مسارين، حيث تعمل الصناعات الموجهة نحو التصدير على أساس مبادئ 

 .حرية النشاط الاقتصادي جنباً إلى جنب مع الصناعات الناشئة أو الصناعات الاستراتيجية المحمية

 استجابة الأونكتاد

ينية والشركاء الدوليين من أجل تشجيع الأخذ بنهج إن الأونكتاد يعمل على نحو وثيق مع السلطة الفلسط 
ويقدم التقرير معلومات مستوفاة . شامل إزاء التنمية الفلسطينية يقوم على المشاركة ويكون موجهاً لصالح الفقراء
واقعاً مؤسسياً لا رجعة فيه على "عن مشاريع الأونكتاد في الأرض المحتلة، بما فيها تلك المشاريع التي ترسي 

ومن أبرز هذه المشاريع الإطار المتكامل للسياسة الفلسطينية في مجالات . لإقامة الدولة الفلسطينية المرتقبة" رضالأ
؛ ونظام مراقبة )++ASYCUDA(الاقتصاد الكلي والتجارة والعمل؛ والنظام الآلي لتحليل البيانات الجمركية 

 . الفلسطيني للشاحنين؛ ومشروع إنشاء الس)ديمفاس(الديون والتحليل المالي 

فبما يخص الانفصال الإسرائيلي في الأرض المحتلة، أبرز استعراض أجراه البنك الدولي ووفي هذه الأثناء،  
 التي ينبغي اتخاذها من - بما في ذلك ترتيبات الجمارك والميناء وترتيبات العبور -مؤخراً طائفة من تدابير التيسير 
وما برح الأونكتاد يتشاور على نحو . تصادي الفلسطيني وتعزيز القدرة التصديريةأجل ضمان تحقيق الانتعاش الاق

وثيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية من أجل ضمان استخدام ما يتمتع به الأونكتاد 
 .من خبرات وقدرات تقنية في هذه االات كجزء من هذا الجهد الدولي

ت برنامج الأونكتاد لتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني إلى تزايد أهمية عمله في تعزيز الإدارة وقد أدت إنجازا 
إلا أن عدم كفاية الموارد المتاحة لأداء وظائف الدعم المركزي التي يضطلع ا هذا البرنامج يؤثر . الرشيدة في الأرض المحتلة

وفي ) 2000( أُسندت إليها في الأونكتاد العاشر المعقود في بانكوك سلباً على قدرة المنظمة على تنفيذ الولاية التي
 .، كما أنه يعوق تقديم المساعدة الفعالة)2004(الأونكتاد الحادي عشر المعقود في ساو باولو 
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